
 
 

    



 
 

   



 
 

    

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة ، وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد:

فالإسلام وضع الضوابط الكفيلة بحفظ أموال الآخرين من التلف والضياع، فضلاً عن أليات الحصول  

 عليها وتنميتها ، وبما يضمن استمرار الحياة الى أجل مسمى.

الضروريات الخمس _الدين والنفس والعقل والنسل _ التي أوجب الشارع الحكيم الحفاظ يعد المال من   

عليه بمجموعة من التعاليم ؛ لما له من أهمية بالغة في إقامة الحضارة الإنسانية في جانبها المادي؛ إذ حذرت 

حياة الناس وتنغص  النصوص الشرعية من الاعتداء على أموال الآخرين، أو الاستيلاء عليها بطرق قد تربك

عيشهم ،مثل السرقة ،والغصب ، والحرابة، وغيرها ، وبما يؤدي الى إلحاق الضرر بالمال وإفساده بشتى صور 

 الإفساد ، من التلف ،أو الهدم ،أو القلع ،أو الحرق.

لم الم جتمعي من لقد أفرزت التنظيمات الإرهابية المتطرفة في الآونة الأخيرة نتائج سلبية وخطيرة على السِّ

أهمها؛ استباحة الدماء والاموال والاعراض، وأعطوا لأنفسهم تبريرات خاطئة في ذلك؛ فضلاً عن التهجير 

القسري، كما أدى إلى اختلاط أموال الناس وممتلكاتهم بعضها ببعض، وتصرفوا  بهذه الأموال بيعاً وشراءً، 

كية؛ مما  جعل هذه القضية من الأهمية بمكان والبعض قام بوضع اليد عليها بصفة التملك بحجة جهالة المل

للقيام بدراستها؛ إذ كثر السؤال عن هذه الأموال والممتلكات ، هل تعد لقطةً، أو مالاً مسروقاً، ومغتصباً لا 

ا تلحق بالمال العام، أو يجب التصدق بها بنية  ا عارية مؤقتة، أو أنهَّ يجوز التصرف به، وهل يحق أخذها على أنهَّ

صور الاستيلاء غير المشروع على أموال الآخرين ، رؤية  ة عن مالكها الأصلي؛ ولهذا جاء العنوان ""الصدق

 ""فقهية

 يسعى البحث الى تحقيق الأهداف الأتية: أهداف البحث: 

 بيان حال الأموال التي تم العثور عليها وهي مجهولة الملكية.-1

 الحلول الشرعية المناسبة.درء الشبهات التي تحيط بهذه الأموال بإيجاد  -2

معرفة الأحكام الشرعية والأثار الاجتماعية المعاصرة المترتبة على الاستيلاء      على أموال -3

 الآخرين.



 
 

   

تتبعنا منهج الاستقراء في جمع النصوص، وتحليلها  للوصول الى الحكم الشرعي  منهجية البحث:

مع الأموال مجهولة الملكية، فضلاً عن بيان أقوال الفقهاء  لاستيلاء البعض على أموال الآخرين، وآلية التعامل

 في التعامل مع مثل هذه الحالات.  

 تتمحور مشكلة البحث للإجابة عن الأسئلة الاتية: مشكلة البحث:

 كيف يمكن التعامل مع الأموال التي هي محل الشبهات؟ -1

 ما هي الابعاد المعاصرة للاستيلاء على أموال الآخرين؟ -2

 رق التخلص من الأموال التي لا يعرف صاحبها؟ ما هي ط -3

وعليه جاء البحث مقسماً إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المبحث الأول ؛ فقد تطرقنا  فيه إلى مفهوم    

إلى المال، وفيه أولاً: تعريفه لغةً واصطلاحاً، وثانياً: أهميته، وثالثاً: أقسامه ، وأما المطلب الثاني؛ فتطرقنا فيه 

الاستيلاء غير المشروع على أموال الآخرين وأهم صوره  وفيه، أولًا: تعريفه، وثانياً: أهم صوره، وثالثاً: 

حكمه ، وأما المطلب الثالث: فتطرقنا فيه الى حكم الانتفاع بالأموال المستولى عليها، وفيه أولًا: حكم الانتفاع 

بالأموال مجهولة الملكية، وثالثاً: حكم إتلاف اموال الآخرين،  حكم الانتفاعبالأموال معلومة الملكية، وثانياً: 

 ثم جاءت الخاتمة بأهم النتائج والتوصيات.
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يعد المال من الضروريات التي لا استقامة للحياة من دونها، ولذلك لابد من بيان مفهوم المال في ضوء 

 ، وأهميته في حياة النَّاس  كونه ركناً مهمًا من أركانها المادية. تعريفه، ومعرفة أقسامه

: أما تعريفه لغةً فهو:) ما ملكته من جميع الأشياء والجمع المطلب الاوًل: تعريف المال لغةً واصطلاحاً 

 .(2)،سواء أكان ذلك )من متاع أو عروض تجارة، أو عقار أو نقود أو حيوان( (1)أموال(

ي بالنَّقد،  طلاحاً:وأما تعريفه اص  مَّ فهو كل ما يتمول إلا إنَّه يصرف إلى شيء يمكن أن يأتي بكل ممَّول، وس 

 .(4)،وقيل هي الاعيان (3)واصبحت له الغلبة 

مما سبق يتضح أنَّ المال يشمل جميع الأشياء التي تمتلك سواء أكانت من الذهب والفضة أم من الحيوانات   

نَّ الأصل في المال أنَّه لله تعالى، وأنَّ الإنسان مستخلف فيه، ومطلوب منه عمارة ، لأ(5)أم غيرها من الاعيان 

الأرض، ومن هنا شرعت الأحكام الخاصة بالعمل والعقود الناقلة للملكية، وما يتعلق بها من ضوابط 

ة جاءت فيها قال محمد أبو زهرة:)الكتاب الكريم والسنة النبوي، (6)الكسب الحلال، ووجوه الإنفاق المشروع

كلمة المال، وترك للنَّاس فهمها بما يعرفون ويتألفون، وأطلقت على ما كانوا يجرون في معاملاتهم ، ولم يرد 

    (7)عن صاحب الشرع بيان خاص للمال حتى يكون عرفاً إسلامياً له(

ث أنَّ إقامة الحضارات لا يمكن إغفال أهمية المال على مستوى الأفراد والجماعات؛ حي المطلب الثاني: أهميته:

في جانبها المادي مبني عليه، فضلاً عن ذكره في القرآن الكريم في مواضع،   مبيِّناً تعلق النَّاس به، كما ذكر 

واهمية المال في الحياة تدعو الناس للحفاظ القرآن الكريم الطرق المشروعة وغير المشروعة  للحصول عليه؛ 

                                                           

 .   6/4300لسان العرب : ابن منظور، "مادة مول":  (1)    

 . 2/892المعجم الوسيط: ابراهيم مصطفى واخرون، "مادة مال":  (2)    

 2/731 الشعراوي : محمد متولي الشعراوي، مطابع اخبار اليوم بلا ت : ينظر: تفسير (3)    

 

ه(،تحقيق    عبد الله بن عبد المحسن 716ينظر: شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، )ت  (4)    

 . 2/592م: 1987، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 . 265منظور اسلامي: فوزي خليل : ينظر: المصلحة العامة من  (5)    

 .147ينظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة: جمال الدين عطية :   (6)    

 .52( الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي،7)    



 
 

   

وعدم الاعتداء عليه وتكمن أهميته في أثاره على المجتمعات بأسرها، والتي  عليه بتنميته من الوجوه المشروعة

 يمكن أجمالها فيما يأتي:  

 لم لخ ُّٱ  الوسيلة المادية لإعمار الكون،، ولا يتم إعماره  في جانبه  المادي إلا بالمال، قال تعالى: -1

، والزينة فيها دلالة (1)َّ نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مجمح لي لى

وترقية الحياة وتحسينها؛ ولذا فإنَّ إقامة الحياة واستمرارها ونموها يقوم على المال الذي يوجه  معنى الرفاء

 (2)الإنتا  والاستثمار

رحمه الله منع الاعتداء على المال أو كسبه بالطرق المحرمة والعمل على تنميته وفي هذا يقول أبو زهرة)-2 

الاعتداء عليه بالسرقة، أو الغصب ، أو أكل أموال الناس بالباطل، (: )إنَّ المحافظة على المال تكون بمنع تعالى

ومنع الرشوة، والتغرير، والنصب، والاحتيال، والمحافظة عليه بالعمل، وتنميته وتوزيعه بالعدل، والمحافظة 

 .(3)على الإنتا ، مما يثمر ويزيد في ثروة الجماعة والآحاد(

 ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱ قوله تعالى: لقد حرم الله الاعتداء على الأموال ب -3

لا (:))، وبقوله)(4)َّئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا 

ت بحسب امرئ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرا

، وبتحقيق حفظ المال (5)((من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه

يتحقق الأمن للفرد والمجتمع؛ وذلك لأنَّ مصالح الدنيا لا تستقيم إلا بالمال، فهو عصب الحياة، وبه قيام 

 .(6)ماعةمصالحها، والحاجة إلى المال ماسة في حق الفرد والج

                                                           

 . 46( سورة الكهف: الآية:  1)

 .270زي خليل :  ( ينظر: المصلحة العامة من منظور إسلامي: فو2)

 . 60( ينظر: تنظيم الإسلام للمجتمع: ابو زهرة :  3)

 .188( سورة البقرة: الآية:  4)

( الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجا  بن مسلم القشيري النيسابوري                    دار 5)

 (.  6633، برقم )8/10ب الآداب ، باب كل المسلم على المسلم حرام :  الجيل بيروت ، ودار الأفاق الجديدة،  بيروت : كتا

 .283وعلاقتها بالأدلة: اليوبي :   ( ينظر: مقاصد الشريعة6)



 
 

    

م العلماء المال الى أقسام ؛ وذلك لاعتبارات عدة، وبحسب نظرتهم إلى   المطلب الثالث: أقسامه: لقد قسَّ

الأموال والممتلكات، فمنها منقول وغير منقول، متقوم وغير متقوم ، ومثلي وقيمي، وغيرها وأثر هذه 

 التقسيمات ؛ هو اختلاف الحكم الشرعي.

وهو ما يباح الانتفاع به، وهو ما اعترف له الشارع  فالمال المتقومالمتقوم وغير المتقوم: التقسيم الأول: المال 

يجعل الشارع له قيمة أما المال غير المتقوم: فهو الذي لم  ،بقيمته الذاتية؛ فأباح الانتفاع به بكل طرائق الانتفاع 

ثل له بالخمر، ولحم الخنزير فلم يباحا للمسلم رغم كونهما  ذاتية، فلم يبح الانتفاع به إلا في حال الاضطرار. وم 

من حيث صحة العقد ذاته، المال المتقوم يصح به العقد، ويصح به نفاذ  وأثر هذا التقسيم:. (1)ذاتا قيمة مالية

ا يندر  معه من إجارة وهبة وإعارة ورهن، أي كل ما يتعلق بالمال من عقود. التصرف المترتب على العقد، وم

أما غير المتقوم: فلا يصح انعقاد العقود   (2)قال السرخسي: )بيىنا أنَّ البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم(

ثل إذا كان مثلياً، أو بالقيمة عليه، لا ثمنا ولا مبيعا، فضلاً عن ذلك فالمال المتقوم يضمنه المعتدي عليه؛ بالم

إذا كان قيمياً؛ أما غير المتقوم: فقيل لا يضمن متعديه شيئا إذا كان صاحبه مسلما، قال السرخسي:)عن شريح 

أن مسلما كسر دنا من خمر لرجل من أهل الذمة فضمنه شريح قيمة الخمر وبه نأخذ فإن الخمر  -رحمه الله  -

م إحرازها منهم بحماية الإمام فإنهم يعتقدون فيها المالية وإنما يكون المال متقوما مال متقوم عندنا في حقهم لتما

 (3)بالإحراز(

                                                           

 .53( ينظر: الملكية ونظرية العقد، ابو زهرة،1)

يل محي الدين الميس: هـ(،دراسة وتحقيق: خل483( المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 2)

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 . 12/194 م ،2000هـ 1421، 1ط

 .   11/94( المبسوط، للسرخسي،3)



 
 

   

أما العقار لغة فهو:)بالفتح مخففا الأرض والضياع والنخل ويقال في  التقسيم الثاني: العقار والمال المنقول:

ن أي متاع وأداة( س  ارٌ ح  ق  ار يعني كل ما لا يمكن نقله وتحويله ، وأما وأما في الاصطلاح، فالعق (1)البيت ع 

 . (2)المنقول؛ فهو كل ما يمكن نقله وتحويله، ولو بتغيير صورته كالبناء، والغراس

ليه الا بسند تملك ، أما المال المنقول فتثبت الملكية فيه : أنَّ العقار لا يثبت بوضع اليد ع وأثر هذا التقسيم

 .(3)بوضع اليد في الحال الا في حالة السرقة أو الضياع

المال المثلي هو ما له مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه  التقسيم الثالث: المال المثلي والقيمي:

ق على الاموال المقدرة بالكيل والمقدرة بالوزن، والعدديات، وهو أو وحداته تفاوتاً يعتد به في التعامل، ويطل

قابل للتجزئة بيعاً وشراءً جزئياً وكلياً، وأما القيمي: فهو هو ما ليس له نظير أو مثل في السوق، أو له مثل 

  ( 4)ولكن مع التفاوت المعتد به بين وحداته في القيمة ، مثل أفراد الحيوان والأراضي والأشجار والدور

أنَّ الأموال المثلية ثبوتها في الذمة يكون بتعين أوصافها، خلافاً للقيميات، فلا تثبت إلا  وأثر هذا التقسيم:

بأعيانها وذواتها. وبالتالي وقوع المقاصة بين الأموال المثلية حاصل. أما في القيميات فلا تجري فيها، بل يجري 

أنَّ ضياع المال المثلي أو تلفه يمكن تعويضه وذلك بتعيين أوصافه  ، وهذا يعني(5) فيها تعيين ذات المال وعينه

وتوجد تقسيمات اخرى لم وتكون به المقاصة، خلاف المال القيمي الذي يتعين فيه ذات المال كالحيوانات، 

 .   نذكرها منعاً للإطالة 

  

                                                           

، 1بيروت الطبعة  –: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: تحقيق: محمود خاطر  ،مكتبة لبنان   ناشرون  ( مختار الصحاح1)

 .467 م :1995 – 1415

 64الملكية ونظرية العقد، ابو زهرة، ( ينظر:2)

 . 68-67( ينظر: الملكية ونظرية العقد، ابو زهرة،3)

هْبة بن مصطفى الزحيلي : دار الفكر 4) ته : و  ة  -( الفقه الإسلامي وأدلَّ  4/2885، 4دمشق ط –سوريَّ

 60-59( ينظر: الملكية ونظرية العقد، ابو زهرة،5)



 
 

    

ء على الأموال منها ما هو مشروع ، ومنها ما هو غير مشروع، والذي يعنينا هنا هو صور الاستيلاء الاستيلا

على أموال النَّاس بطرق غير مشروعة؛ لما لها من آثار على الفرد والمجتمع، إذ منها ما يتعلق بالإثم ، ومنها ما 

 ، وحكمها.يتعلق بحقوق الآخرين؛ وعليه فسنبين تعريف الاستيلاء، وأهم صوره

قال ابن منظور:) اسْت وْلى  على الأ مْر، أ ي  : أما الاستيلاء لغةً المطلب الاوًل: تعريف الاستيلاء لغة واصطلاحاً: 

بق  هما على الغاية إإذا س   على فرسيهما إإلى غايةٍ ت سابقا إإليها فاسْت وْلى أ حد 
بلغ الغاية، ويقال : اسْت ب ق  الفارسانإ

 إإذا صار في يده(الآخر ومن هذا يق
إ
ل ب ني عليه، واستولى على الشيء وأما ، (1)ال : اسْت وْلى فلان على مالي أ ي غ 

فالاستيلاء على  المال المباح _وهو كل ما خلقه الله لينتفع به الناس على وجه معتاد، في اصطلاح الفقهاء: 

اتاً، أم جماداً، وهذا التملك لا يستقر وليس في حيازة أحد_ حق لكل إنسان تملكه، سواء أكان حيواناً، أم نب

إلا عند الاستيلاء الحقيقي، الذي ضبطوه بوضع اليد على الشيء المباح، أي الاستيلاء الفعلي، أو كونه في 

متناول اليد، وهو الاستيلاء بالقوة، وهذا الاستيلاء بإحدى صورتيه _الفعلي أو في متناول اليد_ لا يحتا  إلى 

،وليس المقصود من الاستيلاء، الاستيلاء الحسي بالفعل فحسب؛ بل يكفي (2)ار الملكيةنية وقصد في استقر

 .  (3)الحيلولة بين المال وبين صاحبه، ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه

 أهم صور الاستيلاء غير المشروع: -المطلب الثاني:

الحرابة، وغيرها؛ ولذا سنبين أهم صور الاعتداء على الأموال متعددة منها: السرقة، والغصب، والنهب، و

 هذه الصور.

                                                           

 (، مادة ولى .4925) -4924 /6ابن منظور)( لسان العرب، 1)

محمد أشرف  عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته( ينظر:2)

 وتبير –دار الكتب العلمية ،هـ(1329بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت: 

 .20/13،  هـ 1415الثانية،  ط،

 –هـ( : دار الفكر 1299( ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل : محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )ت: 3)

 .  7/77، م1989/هـ1409:  بيروت



 
 

   

قاً والاسم  السرقة لغة واصطلاحاً: -أ: إ قاً وسر  قه سر   ق الشيء يسْرإ أما السرقة لغة :فهي مأخوذة من) سر  

ق مصدر  ر والسرَّ  ق  السارق  فانتح  إ ه  مالًا وفي المثل سر  ق  قة بكسر الراء فيهما وربما قالوا سر   إ ق والسرَّ إ فعل السرَّ

 (2)أخذه خفية من حرز مثلهوأما السرقة اصطلاحاً: ، (1)السارق(

ب ه  : الغصب لغةً واصطلاحاً  -ب: صْباً واغْت ص  ب ه غ 
غْصإ ب  الشيء  ي  ص     لمًْا غ 

إ
أما الغصب لغة: فهو) أ خْذ  الشيء

ثلْ ه( اب  مإ ص 
ب ه منه والاغْتإ ص  ره وغ  ه   ق 

إ
به على الشيء ص  بٌ وغ 

فإنَّه إزالة  ا الغصب اصطلاحاً:وأم، (3)فهو غاصإ

، وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهراً (4)يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال

، وعرفه الحنابلة بأنَّه: (6)، وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير بجهة العدوان(5)وتعدياً بلا حرابة

 .(7) مال الغير قهراً بغير حقالاستيلاء على

                                                           

 (،مادة ) سرق (.1998 /3( لسان العرب ، ابن منظور، )1)

روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت: ( ينظر: أسنى المطالب في شرح 2)

(، والروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن 137 /4) هـ(: دار الكتاب الإسلامي926

الشيخ السعدي، خر  أحاديثه: عبد هـ(،ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات 1051بن إدريس البهوتى  الحنبلى )ت: 

 .673مؤسسة الرسالة، -القدوس محمد نذير: دار المؤيد 

 (،مادة ) غصب (.3262 /5( لسان العرب، ابن منظور،)3)

هـ(: دار 587( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت: 4)

 .7/143م،1986 -هـ 1406، الطبعة: الثانية، الكتب العلمية

هـ(، تحقيق: أحمد جاد: 776( مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )ت: 5)

 .190، 2005هـ/1426، 1دار الحديث/القاهرة،ط

 516مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت:  ( التهذيب في فقه الإمام الشافعي: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن6)

 293 /4م، 1997 -هـ  1418، 1هـ(،تحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: دار الكتب العلمية،ط

يلي ( ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماع7)

 .   4/374، 1405، 1،طبيروت –هـ( : دار الفكر 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 



 
 

    

أما الحيازة لغةً ؛ فمأخوذة من الحوز وهو:) الجمع وكل من ضم شيئا إلى نفسه  :الحيازة لغة واصطلاحاً  - 

ه  أيضا( ه  و احْت از  از  : فتعني وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف وأما الحيازة اصطلاحاً ، (1)فقد ح 

 . (2)نى، أو زرع أو استغلال   أو صدقة أو بيع يكون بواحد من أمور سك

يعد وضع اليد على الاموال بغير حق هو أحد صور الاستيلاء غير المشروع؛ لأنَّه يعني: إثبات  وضع اليد:-د

 . (3)اليد على المحل، أو القهر والغلبة ولو حكماً 

اب  النَّ  أما الانتهاب لغةً فهو مأخوذ من:) الانتهاب لغة واصطلاحاً: -ه هْب  بوزن الضرب الغنيمة والجمع النِّه 

ب وه  كله بمعنى( ب وه  و نه  ب وه  و ن اه  ذها من شاء تقول أ نْه ب  الرجل مالهفانْت ه  هاب  أن يأخْ 
وأما  ، (4)بالكسر و الانْتإ

 (5)فهو الأخذ علانيةً قهراً  الانتهاب اصطلاحاً:

هي مأخوذة من) الحرب: نقيض السلم، أنثى، وأصلها الصفة أما الحرابة لغة ف :ي_ الحرابة لغة واصطلاحاً 

كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر فيه الاستغاثة   أما الحرابة اصطلاحاً: (6)كأنها مقاتلة حرب(

 .  (7)عادة

والغاية من ادرا  هذه الالفاظ مثل السرقة والحرابة وغيرهما تحت مسمى الاستيلاء ؛ وذلك على اعتبار 

 ائجها ، وألية التعامل مع هذه الاموال المغتصبة، أو المسروقة، أو التي تحت اليد فعلاً، أو حكمًا.نت

                                                           

 ،مادة حوز، 167( مختار الصحاح،1)

 233 /4هـ(: دار الفكر، 1230( ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت: 2)

. 

هـ(،تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد 505ينظر: الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (3)

 .386 /3، 1417، 1،طالقاهرة –محمد تامر: دار السلام 

 ( مادة نهب688( مختار الصحاح  ،الرازي،)ص: 4)

يى اليمني الحنفي )ت: ( ينظر: الجوهرة النيرة : أبو بكر بن علي بن محمد 5)
بإيدإ هـ(: المطبعة الخيرية، 800الحدادي العبادي الزَّ

 (.167 /2هـ   )1322، 1ط

 (، مادة حرب302 /1( لسان العرب ،ابن منظور ،)6)

( ينظر: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي 7)

 -هـ 1429، 1هـ(،تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،ط776المصري )ت: 

 ( .317 /8م  )2008



 
 

   

: الأصل فيه هو أنَّ المال المملوك للغير معصوم ، والاستيلاء المطلب الثالث: حكم الاستيلاء غير المشروع

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱٱ؛ وذلك  لقوله تعالى : عليه بجميع صوره  محرم

 بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
،  (2)، قال القرطبي: )من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل( (1) َّ تز تر

، وقال (3)وقال صاحب الكشاف:)بالباطل بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار(

أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ  صاحب المنار:)واختار لفظ "أموالكم" للتنبيه على

لمالك ؛ لأن استحلال التعدي وأخذ المال بغير حق يعرض كل مال للضياع والذهاب، وكأنه قال: لا يأكل 

بعضكم مال بعض بالباطل ؛ لأن ذلك جناية على نفس الآكل، من حيث هو جناية على الأمة التي هو أحد 

ه سهم من كل جناية تقع عليها، فهو باستحلاله مال غيره يجرئ غيره على استحلال أعضائها ؛ لا بد أن يصيب

أكل ماله عند الاستطاعة، والمراد بالأكل مطلق الأخذ، والتعبير عن الأخذ بالأكل، ومنشؤه أن الأكل أعم 

أ مْو   (4)الحاجات من المال وأكثرها( مْ و  ك  اء  م 
ةإ ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم :) إإنَّ دإ رْم  ح  مْ ك  يكْ  ل  امٌ ع  ر  مْ ح  ال ك 

ا( ذ  مْ ه  ك 
ل دإ ا فيإ ب  ذ  مْ ه  ك  هْرإ ا فيإ ش  ذ  مْ ه  ك 

وْمإ  .(5)ي 

 

                                                           

 29( سورة النساء: الآية 1)

( الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 2)

 /2م ، ) 1964 -هـ 1384، الطبعة: الثانية، القاهرة –أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية  هـ(، تحقيق:671

338.) 

( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: دار 3)

 (502 /1، ) بيروت –إحياء التراث العربي 

تفسير القرآن الحكيم ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني ( 4)

 ( .157 /2م، ) 1990هـ( : الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: 1354الحسيني )ت: 

 (.3009قم )، بر4/39( صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم،5)



 
 

    

حيث جعل )أموالكم( قرينة )دماءكم(، وإنما شبه ذلك في التحريم بيوم عرفة وبذى الحجة والبلد؛ وفي هذا 

، ولقوله صلى  (1) الأموال وتحريم لمظالم العبادتأكيد لحرمة تلك الأشياء التي شبه بتحريمها تحريم الدماء و

بعْإ أ   نْ س 
ةإ مإ ي ام 

وْم  الْقإ اه  ي  ه  اللَّّ  إإيَّ ق  ن  الأ رْضإ   لمًْا ط وَّ
ا مإ بْرً

نإ اقْت ط ع  شإ (الله عليه وسلم : ) م  ين  ضإ ومعنى  (2)ر 

،وغير بعيد أن يطول عنقه (3)لطوقالتطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كا

، وفي  ل النصوص الشرعية، وفهم علماء الإسلام لها يتضح أنَّ (4)لمثل ذلك، كما جاء في غلظ جلد الكافر

 الأصل في أموال المسلمين هو الحرمة.

  

                                                           

بإشْتإي )ت: 1) ( ينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة : فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورإ

(، وإكمال 599 /2ه ـ) 2008 -ه ـ 1429هـ(،تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي : مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثانية،  661

هـ(، تحقيق: الدكتور 544سلم : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )ت: المعلم بفوائد م

يل : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى،  عإ سْما 
(، والمنها  شرح 483 /5م، ) 1998 -هـ  1419يْحي ى إإ

، بيروت –هـ( : دار إحياء التراث العربي 676بن شرف النووي )ت: صحيح مسلم بن الحجا  : أبو زكريا محيي الدين يحيى 

 (.169 /11، )1392لطبعة: الثانية، 

 (4217،برقم) 5/57( صحيح مسلم، كتاب المساقاة  ،باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها،2)

لدين الحسين بن عبد الله الطيبي ( ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( : شرف ا3)

هـ  1417الرياض(، الطبعة: الأولى،  -هـ(،تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي : مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 743)ت

 (2187 /7م) 1997 -

 (319 /5( إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، )4)



 
 

   

عة، ومتعددة الاتجاهات على الأموال، فالبعض يجد في بيته مالاً، لقد حدثت في الآونة الأخيرة اعتداءات متنو

ها، مما جعل البعض في حيرة من أمره بين تركها، أو الانتفاع منها على سبيل  وأثاثاً في بيته ولا ي عرف مالك 

، ولذلك العارية، أو على سبيل التملك، أو تكون مالًا عاماً، والبعض يعرف بأَّنها مالًا مغتصباً أو مسروقاً 

سنبين هنا حكم هذه الحالات في قسمين، القسم الاول: الأموال معلومة الملكية، والقسم الثاني: الأموال 

 مجهولة الملكية، وبالله التوفيق.

ويقع تحت هذا القسم الأموال التي تم العثور عليها  المطلب الاول: القسم الأول: الأموال معلومة الملكية:

ال مغتصبة أو مسروقة، أو تم وضع اليد عليها  لماً وعدواناً، ويقع تحته أيضاً حكم وهي معروفة كونها أمو

التعامل مع هذه للأموال بيعاً وشراءً، والمقصود بهذه الحالة هو التصرف في الأموال المسروقة بيعا وشراءً، أو 

 أخذها على سبيل العارية أو الهبة  ممن تملكها من طرق غير مشروعة .

يحرم التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، سواءً أكان بالأكل أم بالشرب أم بالبيع، ويدخل في عي: الحكم الشر

؛ فلا يجوز شراء البضائع المسروقة ، ولا المساعدة على بيعها أو تسويقها ، ولا (1)ذلك المسروق والمغصوب

م لعينه، ومن اشترى ب ا مسروقة أثإم أخذها على سبيل الهبة ونحوها ، وهي من المال المحرَّ ضاعة وهو يعلم أنهَّ

 .(2)، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها ؛ لأنَّ الشراء من السارق فيه إعانة له على الإثم والعدوان

، :) الأموال باقية على ملك أربابها( القاعدة الفقهية تقولفضلاً عن كون الاموال ملكاً للغير وإن غابوا ؛لأنَّ 

موال هم أصحابها الذين ملكوها بطريق شرعي، ومال الإنسان لا ينتقل عن ملكه إلا برضاً أنَّ أرباب الأأي 

، (4)والعنصر الفعال في انتقال الملكية، هو الرضا بنص الآية)عن تراض(؛(3)منه ، وبطريق شرعي صحيح 

إلا بالتراضي فكان فالله سبحانه وتعالى جعل الاملاك باقية في سلطان أصحابها ،ولا ينتقل منهم إلى غيرهم 

                                                           

هـ  1430هيم بن عبد الله التويجري: بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، ( ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبرا1)

 0(315 /4م . ) 2009 -

الكتب دار ،هـ(587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت:  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ( ينظر2)

 0(7/144)0م1986 -هـ 1406العلمية ،ط: الثانية، 

 (279 /2 /1ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ) (3)

 .163( ينظر: الملكية ونظرية العقد، ابو زهرة،4)



 
 

    

، وخلاصة هذه القاعدة مبناها على رعاية (1)ذلك إيذاناً عاماً بجعل الرضا أساساً في العقود والالتزامات

ة ذلك ما يأتي: ة، وتحريم أخذ مال الغير، والاستيلاء عليه ، وأدلى  الملكيىة الخاصى

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز بز: قوله تعالى: أ: من القرآن الكريم

، وأخذ مال الغير بلا سبب (2) برٱئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم

 شرعي من أكل الأموال بالباطل، وقد مضى معنا سابقاً. 

نىة النبوية:  يبْ ةإ ن فْسٍ ب: من السى ءٌ إإلاَّ بإط  ْ يهإ شي  الإ أ خإ نْ م 
سْلإمٍ مإ لُّ لأمرئ م 

إ لا  يح  قوله صلىى الله عليه وسلىم: ))و 

)) نهْ 
ا )) :وسلم ، وقوله صلىى الله عليه(3) مإ ص  مْ ع  ك  د  ذ  أ ح  ا أ خ  إإذ  ا، و  ادًّ بًا أ وْ ج 

عإ يهإ لا  ت اع  أ خإ مْ م  ك  د  ذْ أ ح  أخْ  لا  ي 

)) يهْإ ا إإل  ه  دَّ ليْر    ف 
يهإ ف القولي في مال الغير بلا إذنه، فبالأولى ليس له أخذ (4)أ خإ خص حقى التىصرى ؛ فإذا لم يكن للشى

غ شرعي. فإذا أ  .(5)خذه كان ضامناً مال غيره بلا مسوِّ

ويقع تحت هذا القسم الأموال التي تم العثور عليها في  المطلب الثاني: القسم الثاني: الأموال مجهولة الملكية:

البيوت، وتم التعريف بها، ولم يتم الوصول الى مالكها ، فالأصل في مال الغير هو الحرمة كما بيناه في القسم 

أخذ مال الغير ، واستعماله من غير إذن صاحبه ،  والورع في ترك الشبهات  الاول ، ولابد من تحذير الناس من

                                                           

 .256( ينظر: المصدر نفسه ،1)

 .188( سورة البقرة: الآية 2)

( سنن الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني )ت: 3)

هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 385

 (.2884( برقم)423 /3م،  ) 2004 -هـ  1424، 1لبنان ط –

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: 4) ـ(، تحقيق: محمد ه458( السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْر وْجإ

 (.11499( برقم) 154 /6م ) 2003هـ   1424، 3عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط

 (999-998 /8( ينظر: موسوعة القواعد الفقهية )5)



 
 

   

قال ابن رجب الحنبلي:)أنَّ التدقيق في التوقف عن الشبهات إنَّما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت ، 

   (1)أعماله في التقوى والورع(

) الأموال القـاعدة الفقهية التي تقول: : الحكم الشرعي في مثل هذه الاموال، مبني علىالحكم الشرعي

وهي من  -أي أنَّ الأموال التي تضيع على أصحابها   (3)يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها ( (2)الضائعة

هذه  -والمراد بالمحتقر من الأموال ما يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه  -ذوات القيم وغير محتقرة 

وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها  -إذا لم تكن تتلف  -يتسلمها، فإما أن يبقيها الأموال للقاضي والحاكم أن 

، وعليه فيجوز للدولة التدخل في شأن التملك غير المشروع لرد الأموال إلى (4)لأصحابها إذا جاءوا وطلبوها

مر في مشاطرة صاحبها، بل إنَّ لها الحق في مصادرتها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، كما فعل سيدنا ع

بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولايتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة، أو اتخاذها وسيلة 

 ويكون التصرف بها في الاوجه الاتية:،  (5)للثراء

:  ما يجده المسلم من الأموال نوعان: أحدهما: ما يعلم أنَّ مالكه لا يطلبه كقشور حكمها حكم اللقطة-أ:

ان والنوى، والثاني: ما يعلم أنَّ مالكه يطلبه، فالنوع الأول؛ له أن يأخذه وينتفع به إلا أنَّ صاحبه إذا الرم

وجده في يده بعد ما جمعه كان له أن يأخذه منه، وأما النوع الثاني؛ وهو ما يعلم أنَّ صاحبه يطلبه فعليه أن 

جب تأديتها الى صاحبها الاصلي؛ لأنه يمتثل فيه ، وهو من الأمانة الوا(6)يحفظه ويعرفه ليوصله إلى صاحبه

 ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم ئيٱٱلقوله تعالى:

                                                           

لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، ا1) لحنبلي ( جامع العلوم والحكم : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس 

 /1م  )2001 -هـ 1422، 7، طبيروت –إبراهيم باجس: مؤسسة الرسالة  -هـ(،تحقيق: شعيب الأرناؤوط 795)المتوفى: 

283) 

( الأموال الضائعة، وهي مال وجد ولم يمكن معرفة صاحبه، من لقطة أو وديعة أو رهن، ومنه ما يوجد مع اللصوص 2)

 (.248 /8لفقهية الكويتية )ونحوهم مما لا طالب له، ينظر: الموسوعة ا

 (.281 /2 /1( موسوعة القواعد الفقهية )3)

 (.281 /2 /1( ينظر: المصدر نفسه )4)

 .4581 /6( ينظر: الفقه الاسلامي وادلته، الزحيلي،5)

 ( .3 /11( المبسوط ،  للسرخسي  )6)



 
 

    

، كما (2)وامتثال الأمر سبب لنيل الثواب  (1)ئىقح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ

بها، أن  القول بعدم تملكها بالتعريف يؤدي إلى أحد أمرين: إما أن يلتقطها وينادي عليها دائمًا بانتظار صاح

وهذا يؤدي إلى تعطيل ماليتها وبالتالي هلاكها على صاحبها، وعلى ملتقطها، فإذا أبيح له تملكها بعد تعريفها 

أدى ذلك إلى الانتفاع بها، وحفظ ماليتها على صاحبها وذلك بدفع قيمتها إليه عند العثور عليه؛ وإما أن يتركها 

ه لن يملكها بالتقاطها، وسوف يتحمل بالتقاطها تعريفها فيؤدي ذلك إلى ضياعها؛ لأنَّ المسلم إذا علم أن  

الدائم كان في التقاطها مشقة وكلفة من غير نفع يصل إليه فيؤدي إلى أن لا يلتقطها أحد لتعريفها فتضيع، 

وعليه فأنَّ الملتقط مخير بين ثلاثة أشياء، تملكها، أو التصدق بها بشرط ضمانها، أو حفظها لصاحبها، والله 

 .(3)أعلم

الانتفاع من الدار في سكنها يختلف عمن ينتفع من ثمر الاشجار بأكلها ،  الانتفاع منها بقدر الحاجة:-ب:

فمن دخل الدار بغير اذن صاحبه لا بقصد التملك فقد اختلف الفقهاء في ذلك  فمنهم من قال: من يتصرف 

يع الحالات لمالك المنفعة ، أما الشافعية في شيء بغير إذن صاحبه دون قصد التملك ، فيجب عليه الأجرة في جم

فيرون أن الغصب يقع بدخول الدار، وإزعا  سكانها، سواء كان عنده نية في الاستيلاء عليها والحيازة لمنافعها 

أم لم يكن، وقال الحنابلة: إن الغصب لا يتحقق إلا بالدخول للدار بقصد الاستيلاء عليها، أما الدخول بدون 

يسمى غصباً، ولهذا قالوا في كتبهم: " لا يحصل الغصب من غير استيلاء، فلو دخل أرض إنسان هذه النية فلا 

 .(4)أو داره لم يضمنها بدخوله، سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه، وسواء أكان صاحبها فيها أو لم يكن

بالثمر على رؤوس حكم أخذ الثمر من مال الغير فله ثلاث حالات: الأولى: أن يمر الإنسان المحتا  أما 

النخل، أو الثمر في الشجر، أو بماشية فيها لبن، فهذا له أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط بعد أن يستأذن 

صاحبه، فإن لم يجده أكل حاجته من غير أن يحمل شيئاً. الثانية: أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون 

                                                           

 .  58( سورة النساء: الآية  1)

 ( .2 /11( المبسوط،  للسرخسي )2)

: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض ( الم   3) بْي انإ  بن محمد الدُّ
بْي انإ ة: أبو عمر د  اصر   ع  م  ة و  ال  يَّة  أ ص 

لإ لا ت  الما  ام  المملكة العربية  -ع 

 . 20/99هـ،  1432السعودية، الطبعة: الثانية، 

 (124 /25( الموسوعة الفقهية الكويتية )4)



 
 

   

رضاه، فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة، وعليه التعزير بدون إذن، فهذا محرم؛ لأنه أخذ مال غيره بدون إذنه ولا 

ين أو الب يدْر أو مستودع الطعام قطع؛ لأنه لم يأخذ مالاً من حرزه. الثالثة: أن يأخذ الطعام من الج رإ
(1). 

فمن وجد أموالا مغصوبة، فإن عرف مالكيها فليردها، وإن يئس من معرفتهم،  الانفاق في وجوه الخير:-د:

 فخفح فج غم غج ئيٱ ها في المصالح العامة، أولاها فأولاها. وإنما قلنا ذلك، لقوـلــــــــــــــــه تعــــــالى:صرف

، وصرف مثل ( 2)  ئى له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم

بدْ  فيإ -صلى الله عليه وسلم  -هذه الأموال بر وتقوى، قال  ان  الْع  ا ك   م 
بدْإ  الْع 

وْنإ اللَّّ  فيإ ع  وْنإ : ))... و  ع 

 ))... يهإ لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب،  -صلى الله عليه وسلم  -،وإذا جوز  (3)أ خإ

رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة 

  (4)أولى

احبها، أو مسروق لا يعلم صاحبه ونحوهما، يمكن والأموال الضائعة من لقطة لا يعرف ص  ه_ التصدق به:

 التصدق بها بنية مالكها، قال صاحب اسنى المطالب : )فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده(

وقال ابن عابدين: )ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالاً مختلطاً مجتمعاً من الحرام ، ولا يعلم أربابه ولا  ،(5)

   (6)ه بعينه حل له حكماً، والأحسن ديانة التنزه عنه(شيئاً من

                                                           

 (161 /5( موسوعة الفقه الإسلامي )1)

 . 2( سورة المائدة: جزء من الآية 2)

 ( . 7028( برقم )71 /8( صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن )3)

وائد الجسام على ق واعد ابن عبد السلام : عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقاني 4) ( الف 

، أبو حفص، سرا  الدين )ت: المصر هـ( تحقيق: د. محمد يحيى بلال منيار: وزارة الأوقاف والشؤون  805ي الشافعيى

 (.189م. )ص:  2013 -هـ  1434الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، 

هـ( 926: ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت5)

 (387 /1: دار الكتاب الإسلامي، )

 (99 /5( حاشية ابن عابدين )6)



 
 

    

الإتلاف ينقسم إلى: إتلاف مشروع، وإلى إتلاف غير مشروع. :   المطلب الثالث: حكم إتلاف أموال الآخرين

،والذي نحن (1)أما الإتلاف غير المشروع فيترتب عليه التعويض بلا خلاف، كإتلاف أموال الناس بغير حق

 لاف غير المشروع عمداً كان أو خطأ، وسنبين معناه ،وحكمه الشرعي.بصدده ،هو الإت

تلْافٌ أي كثير الإتلاف لماله ( التلف لغة واصطلاحاً:-أ: ، (2)التلف لغة:) التَّل ف  الهلاك وبابه طرب ورجل مإ

المنع عاما  هو منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلف، سواء أكان وأما التلف اصطلاحاً:

يدخل فيه التلف وغيره، والتلف: وهو أعم من الإتلاف؛ لأنه كما يكون نتيجة إتلاف الغير، فإنه قد يكون 

 . (3)نتيجة آفة سماوية

 ثن  ثم ثز ئيٱ يعد الإتلاف سبباً موجباً للضمان؛ لأنَّه اعتداء وإضرار، لقوله تعالى:  الحكم الشرعي:

 نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى

، وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ لأنَّه اعتداء وإضرار محض، ولا  (4)  ئى نى  نن نم نز

فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة: وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف، أو تسبباً: وهو ارتكاب 

؛ وعليه فالحكم الشرعـــــي (5)فإعلٍ في محل يفضي إلى تلف غيره، كما لا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ

، أي أنَّه إذا  الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك((: لهذه المســألة مبنـــي على القــــاعدة الفقـــــــهية التــــي تقـــــــــــول

يثبت له الخيار في  -وهو المالك  -وقعت جناية على مال شخص من شخص آخر، فإن المجني على ماله 

مين الغاصب أو المتلإف قيمة المتلف أو ضمان نقصانه إذا كانت الجناية قد أنقصته، مثله إن كان مثلياً؛ ومن تض

ن الفاعل  أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من خرق ثوب إنسان خرقاً فاحشاً، فإن مالك الثوب مخيرَّ بين أن يضمِّ

رده إلى صاحبه، ومنها: من قطع قائمة أو قوائم قيمة الثوب صحيحاً ويملكه، أو يضمنه ما نقص من قيمته وي

                                                           

 (36 /13( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )1)

 ( .83( مختار الصحاح ، الرازي )ص: 2)

 (267 /13( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )3)

 [2 /194( ]البقرة:4)

 (4825 /6( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )5)



 
 

   

ة لغيره، فإن مالك الدابة بالخيار بين أن يضمنه قيمة الدابة صحيحة ويملكها، أو يضمنه ما نقص من  دابى

 .(1)قيمتها، ويردها

 (2)قال السرخسي:) فإن تناول مال الغير، واستهلاكه بغير رضاه  لم في حق صاحب المال والظلم حرام(

وقال صاحب بلغة السالك:) أنَّ إتلاف المال  (3)صاحب التوضيح :)أنَّ إتلاف المال لغير فائدة حرام (وقال 

، وقال القرافي:) وهدم مثل هذا البناء وقلع مثل (4)الممنوع ؛ رميه في بحر أو نار مثلاً بحيث لا ينتفع به أصلاً(

عة المال المنهي عنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ كونها من إضا (5)هذا الشجر إضاعة للمال فوجب المنع منه(

، أما الهدم والحرق والقلع وغيرها من صور  (6)))...،وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال((

 الإتلاف على أموال المسلمين في واقعنا المعاصر؛ فلم يقل به أحد من الفقهاء المتقدمين. 

  

                                                           

( موسوعة القواعد الفقهية : محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغز : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: 1)

 (.96 -8/95م، ) 2003 -هـ  1424الأولى، 

 ( .139 /24( المبسوط، السرخسي )2)

 ( .212 /7( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )3)

المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير  ( بلغة السالك لأقرب4)

 . 528 /3(،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،698 /3هـ(: دار المعارف،)1241بالصاوي المالكي )ت: 

ريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ( الفروق ، أنوار البروق في أنواء الفروق : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إد5)

 ( .22 /4هـ(: عالم الكتب ،)684)ت: 

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 6)

 ( .120 /3هـ، )1422، 1ار طوق النجاة، طبن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر: د



 
 

    

 رب العالمين الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أفضل الرسل أجمعين. الحمد لله

 وبعد:

فإنَّ الشريعة الإسلامية جعلت حياة النَّاس في سعادة عندما وضعت لهم ما يصلح حالهم في العاجل والآجل، 

ضع الثوابت الكفيلة بعدم ومن هذه الأمور الحفاظ على مقومات الحياة المادية والمتمثلة بالمال، من خلال و

 الإعتداء على أموال الناس  لمًا  ،وقد توصلنا في بحثنا هذا إلى جملة من النتائج:

المال من الضروريات المادية لحياة الناس والواجب الحفاظ عليها كسباً وانفاقاً من أجل ضمان  -1

 ديمومته.

وهبة وعارية وإجارة، وهدية، وغيرها  الأصل في أموال الغير هو الحرمة، إلا ما أذن الشرع به من بيع -2

 من صيغ التملك المشروعة.

 لا يجوز التصرف في الأموال المسروقة والمغصوبة بأي شكل من أشكال التصرف. -3

للقاضي أن يحكم على الاموال الضائعة والتي لا يعرف مالكها، بأن تكون في مصلحة عامة، أو  -4

و لقطة، لحين  هور صاحبها، أو تنفق بنية  الصدقة تستعمل ويمكن الانتفاع بها على أنها عارية، أ

 عن صاحبها.

  



 
 

   

 القرآن الكريم.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى  -

 هـ(: دار الكتاب الإسلامي.  926السنيكي )ت: 

سى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل إكمال المعلم بفوائد مسلم : عياض بن مو -

يل : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: 544)ت:  عإ سْما 
هـ(، تحقيق: الدكتور يْحي ى إإ

 م.  1998 -هـ  1419الأولى، 

)ت: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  -

 م .1986 -هـ 1406هـ(: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير: أبو العباس أحمد بن  -

 هـ(: دار المعارف . 1241محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت: 

 بع اخبار اليوم بلا ت .تفسير الشعراوي : محمد متولي الشعراوي، مطا -

تفسير القرآن الحكيم  : محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا  -

 م. 1990هـ( : الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: 1354علي خليفة القلموني الحسيني )ت: 

سين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي التهذيب في فقه الإمام الشافعي: محيي السنة، أبو محمد الح -

هـ(،تحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: دار الكتب  516الشافعي )ت: 

 م . 1997 -هـ  1418، 1العلمية،ط

 تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، بلات. -

خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: -

هـ(،تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب: مركز نجيبويه 776الجندي المالكي المصري )ت: 

 م .2008 -هـ 1429، 1للمخطوطات وخدمة التراث،ط

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  -

 –هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية 671قرطبي )ت: الدين ال

 م. 1964 -هـ 1384، الطبعة: الثانية، القاهرة



 
 

    

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجا  بن مسلم القشيري  -

 النيسابوري : دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.

لامي، البغدادي،  جامع - العلوم والحكم : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس 

إبراهيم باجس: مؤسسة  -هـ(،تحقيق: شعيب الأرناؤوط 795ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 م  2001 -هـ 1422، 7، طبيروت –الرسالة 

 عليه وسلم وسننه وأيامه : محمد بن الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله -

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر: دار طوق 

 هـ.1422، 1النجاة، ط

يى اليمني الحنفي )ت:  -
بإيدإ هـ(: 800الجوهرة النيرة : أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 هـ .1322، 1ية، طالمطبعة الخير

هـ(: دار 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:  -

 الفكر .

الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي  -

خ السعدي، خر  أحاديثه: هـ(،ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشي1051الحنبلي )ت: 

 مؤسسة الرسالة . -عبد القدوس محمد نذير: دار المؤيد 

سنن الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  -

هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف 385الدار قطني )ت: 

 م.   2004 -هـ  1424، 1ط لبنان –د برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت حرز الله، أحم

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت:  - وْجإ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سْر 

 - هـ 1424 ،3ط لبنات –هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت 458

 . م 2003



 
 

   

على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(: شرف الدين الحسين بن  شرح الطيبي -

هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي : مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 743عبد الله الطيبي )

 م . 1997الرياض(، الطبعة: الأولى،   -

ه(،تحقيق عبد اله بن 716لطوفي، )ت شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ا -

 م.1987، 1عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

الفروق ، أنوار البروق في أنواء الفروق : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  -

 . هـ(: عالم الكتب684المالكي الشهير بالقرافي )ت: 

هْب   - ته: أ. د. و  ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميى الفقْه  الإسلامي وأدلَّ ى
يلْيإ ح  ة بن مصطفى الزُّ

ابعة ،دار الفكر  -وأصوله بجامعة دمشق  يعة: الطبعة: الرَّ يَّة الشرَّ ة  -كلى  .دمشق –سوريَّ

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام : عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني  -

، أبو حفص، سرا  الدين )ت: الأصل، ثم البلقيني الم هـ( تحقيق: د. محمد يحيى  805صري الشافعيى

 م. 2013 -هـ  1434بلال منيار: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، 

(، دار الفكر المعاصر  660الفوائد في اختصار المقاصد: عبد العزيز بن عبد السلام السلميسنة ) ت -

 ه،دمشق.1416، دار الفكر،

 –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي: دار الفكر  -

 م 2006 -هـ  1427، 1، طدمشق

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  -

 . تبيرو –الخوارزمي : دار إحياء التراث العربي 

 لسان العرب: ابن منظور، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، بلا ت. -

هـ(، دراسة وتحقيق: 483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  -

 خليل محي الدين الميس: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

 –بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: تحقيق: محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون مختار الصحاح محمد  -

 . 1995 – 1415 ،1 الطبعة بيروت



 
 

    

مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )ت:  -

 م .2005هـ/1426، 1هـ(، تحقيق: أحمد جاد: دار الحديث/القاهرة، ط776

ام   - : مكتبة الملك فهد الوطنية، الم ع  بْي انإ  بن محمد الدُّ
بْي انإ ة: أبو عمر د  اصر   ع  م  ة و  ال  يَّة  أ ص 

لإ لا ت  الما 

 . هـ 1432المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  -الرياض 

 م.2006، 1المصلحة العامة من منظور إسلامي فوزي خليل ،دار ابن حزم ،بيروت،ط -

 إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، مصر، بلا ت.   المعجم الوسيط:  -

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  -

هـ( : دار الفكر 620قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 

 هـ .1405، 1،طبيروت –

قاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت: م -

هـ  1425هـ(،تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: 1393

 م.2004 -

 بلا ت.الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي، مصر،  -

هـ( 1299منح الجليل شرح مختصر خليل : محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )ت:  -

 .م1989/هـ1409:  بيروت –: دار الفكر 

المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا  : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:   -

 .1392ة: الثانية، ، لطبعبيروت –هـ( : دار إحياء التراث العربي 676

الطبعة: ، موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري: بيت الأفكار الدولية -

 م . 2009 -هـ  1430الأولى، 

 - 1404، الطبعة: )من الكويت –الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  -

: الطبعة 38 - 24، الأجزاء الكويت –الثانية، دار السلاسل : الطبعة 23 - 1هـ(، الأجزاء  1427

 : الطبعة الثانية، طبع الوزارة.45 - 39، الأجزاء مصر –الأولى، مطابع دار الصفوة 



 
 

   

ية : محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغز : مؤسسة  - موْسوعة القواعد الفقهإ

 م. 2003 -هـ  1424الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 

الميسر في شرح مصابيح السنة : فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين  -

بإشْتإي )ات:  هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي : مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة:  661التُّورإ

 هـ.2008 -هـ  1429الثانية، 

 م.2002، 1ية، دار الفكر، دمشق، طنحو تفعيل مقاصد الشريعة: جمال الدين عط -

هـ( ،تحقيق: أحمد محمود 505الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  -

 هـــ   .1417، 1، طالقاهرة –إبراهيم ، محمد محمد تامر: دار السلام 


